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الخاصة  والأملاكالعامة  لاكالأم, لاكمن المعلوم أن الدولة تمتلك نوعين من الأم       

لتي تملكها الدولة ملكية هو عبارة عن ممتلكات ثابتة ومنقولة وا الأملاكوالنوع الأول من هذه 

ما  أما النوع الثاني من الأملاك وهي الأملاك الخاصة أو 1,"الدومين العام"ق عليها عامة يطل

فتملكها الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة أو كما يمتلك , "الدومين الخاص"يطلق عليها 

فلها حق استعمالها واستغلالها والتصرف فيها بأي نوع من , الأفراد ممتلكاتهم الخاصة

كما أنها تخضع لنوع  من القواعد تختلف عن تلك القواعد التي يخضع لها المال , التصرفات 

 .قواعد القانون الخاص العام هي

ولذلك فإن كل ما يتصل بهذه الأملاك , ويكفل المشرع لهذه الأملاك الحماية القانونية

 .فالأملاك العامة نظام قانوني قائم بذاته, من أعمال وتصرفات يخضع لقواعد القانون العام

ماهية "في ولكي تكون دراسة هذا الموضوع شاملة فقد بدأت  بالمسائل العمومية المتمثلة 

مفهومها والوقوف عل ذكر  ديدمرتبة في هذا الفصل بداية من تح" الوطنية العمومية الأملاك

إلى بيان معيار تميزها عن الأملاك الخاصة وعليه  خصائصها ثم أصنافها ومكوناتها وأخيرا

 :سيتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين

  .مفهوم الأملاك الوطنية العمومية : المبحث الأول

 وتمييزها عن الأملاك الوطنية الخاصة لأملاك الوطنية العموميةتكوين ا :المبحث الثاني      

                   

                
                                                             

 3ص, 6991, الجزائر, ديوان المطبوعات الجامعية, -دراسة مقارنة -محاضرات في الأموال العامة, عبد العزيز الجوهري -1
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 .                        مفهوم الأملاك الوطنية العمومية: المبحث الأول                

العمومية يتطلب التطرق أولا إلى بيان تعريف الوقوف على تحديد مفهوم الأملاك إن        

تعريفه في القانون مع ذكر مصادر إكتساب هذه  الأملاك العمومية في الشريعة الإسلامية ثم

                     :الأملاك ثم التطرق إلى مكوناتها كالتالي

 .تعريف الأملاك الوطنية العمومية: المطلب الأول

, ت الناس في شتى مجالات الحياةمتكاملة جاءت واقية لحاجاالشريعة الإسلامية شريعة 

                  .وهي تتضمن منهاجا كاملا للحياة البشرية تصلح أحكامه لكل زمان ومكان

سواء , كما أن تحديد الطبيعة القانونية للأملاك العمومية تترتب عليه آثار قانونية هامة 

لإجرائية وعليه سنتناول ضمن هذا المطلب تعريف من حيث تطبيق القواعد القانونية أو ا

                          .مية ثم في القانونالأملاك الوطنية العمومية في الشريعة الإسلا

 .تعريف الأملاك العمومية في الشريعة الإسلامية : الفرع الأول

تعين مالكه بل هو ولم ي, ثبتت عليه اليد في بلاد المسلمينكل مال "عرف المال العام بأنه 

                                                                      1".للمسلمين جميعا

ما كانت لمجموع أفراد الأمة أو لجماعة من الجماعات ":وعرفت الملكية العامة بأنها

             2."كالأنهار والطرق و أفنية المدن والحصون, التي منها الأمة بوصف أنها جماعة

                                                             
 064ص, 6991السنة , 40العدد  ,الكويتيةمجلة الحقوق , زكاة المال العام, محمد عبد الغفار شرف  -1
 04ص, 6919 ,القاهرة, مطبعة الحيطاوي, الملكية في الشريعة الإسلامية, الشيخ علي الخفيف  -2
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, مثل بما يكون الأفراد مشركين فيهيتبين مما تقدم أن الملكية العامة في نظر الإسلام تتو 

  .لا بمعنى أنه ما يكون لهيئة بوصف أن لها شخصية اعتبارية ولها هذا المال وحقوقه

, العامةبالأموال  فالشريعة الإسلامية قد أقرت مبدأ المساواة بين الناس في الانتفاع        

ءٍ قدَِيرٌ ":لقوله تعالى ِّ شََك ضِ وَمَا فِيِهنه وَهُوَ علَََ كُِ رَك مَاوَاتِ وَالك ُ السه ِ مُلْك وقال تعالى  1,"(021)للَّه

اَرًا:" أيضا هكُُك أَنْك عَل ل هكُُك جَنهاتٍ وَيََك عَل ل وَالٍ وَبنَِيَن وَيََك كُُك بِأمَك دِدك                                                                                  2."(21) وَيمُك

حيث شمل الإسلام حماية قوية للأملاك العامة وفرض عقوبات على من يتعدى على       

وعد الإستلاء , هذه الأملاك بالنظر إلى الدور الذي تقوم به من تحقيق المنفعة العامة للمسلمين

وَمَا كََنَ لِنبٍَِِّ أَن يغَُله وَمَن يغَكللُك يأَتِْ بِمَا : وأطلق عليها الغلول قال تعالى, ا من السرقةعليها نوع

لمَُونَ  ا كَسَبتَك وَهُُك لَا يظُك مَ الكقِياَمَةِ ثُُه توَُفَّه كُُّ نفَكسٍ مه  3."(262)غلَه يوَك

وقد وضعت النظم الرقابية التي تكفل حماية الملكية العامة وصيانة المال العام من أجل       

وقل اعملوا فسيرى الله :" استخدامه فيما خصص له من أهداف لقوله تعالىالحفاظ عليه وتنظيم 

."عملكُ ورسوله والمؤمنون
4

                                     

, اكما أو محكومالأملاك العامة هي فرض عين على كل مسلم ححماية ا فمسؤولية      

 .            والإعراض عن هذا وعدم القيام به يعرضه للإثم

                                                             
 021الآية , دةئسورة الما  -1
 60الآية , سورة نوح -2
 616الآية , سورة آل عمران -3
 640التوبة الآية   سورة -4
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ولكن إذا كانت هذه المسؤولية من واجب الفرد والجماعة فإنها تكون أكثر وجوبا على من       

على مصالحهم فينبغي ارتضى لنفسه أن يكون في موقع المسؤول على شؤون المسلمين ويقوم 

أألا كلكُ  "ول رسول الله صلى الله عليه وسلمأن يسأل قبل غيره من حماية الأملاك والمصالح لق

                                                              1".راع وكلكُ مسوؤل عن رعيته

والعباسية كما كانت عليه  وقد استمرت حماية الأملاك العامة في عهد الدولتين الأموية      

واتسعت بإدخال نظام المظالم , والخلفاء الراشدين, في عهد الرسول الله صلى الله عليه وسلم

 2.مع ظهور نظام الحسبة في الإسلام بشكله المنظم, بتخصيص يوم لسماع تظلمات الرعية

                            :                       قانونيا تعريف الأملاك العمومية: الفرع الثاني

تمثل الأملاك العمومية الوسيلة المادية التي تستعين بها الإدارة لأداء وظيفتها في تقديم       

فهي تقسم إلى أملاك ثابتة ومنقولة بالنظر إلى طبيعتها وتخصص لتحقيق , الخدمات للجمهور

                                                                                       3.المنافع العامة

كما يواصل المشرع الجزائري من وراء سن نصوص قانونية لحماية الأملاك الوطنية       

وهذا ما نجده من قبيل الملكية العمومية حيث تنص الملكية . العمومية التي كفلها الدستور

والمقالع و الموارد الطبيعية , والمناجم, العامة هي ملك المجموعة الوطنية وتشمل باطن الأرض

                                                             
 41ص, جزء السادس( 0901) حديث, رواه مسلم -1
, مؤسسة الشباب الجامعية للطباعة والنشر, سياسة النفاق العام في الإسلام والفكر المالي الحديث, عوف محمد الكفراوي -2

 691ص,  6910, الإسكندرية
, الجزائر, دار هومة للطباعة والنشر, -دراسة مقارنة -الحماية الجزائية للمال العام, مييلنوفل علي عبد الله صفو الد -3

 77ص, 0441الطبعة الثانية 
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ات المعدنية الطبيعية والحية في مختلف مناطق الأملاك الوطنية البحرية والمياه للطاقة والثرو 

 .والغابات 

كما تشمل النقل بالسكك الحديدية والنقل البحري والجوي والمواصلات السلكية 

ها من الدستور تنص على 08أما نص المادة ,وأملاك أخرى محددة في القانون, واللاسلكية

ل من العمومية والخاصة التي تملكها كك وتتكون من الأملاك, ها القانونالأملاك الوطنية يحدد

 .الدولة والولاية والبلدية ويتم تقسيم الأملاك الوطنية طبقا للقانون

المعدل  91/01من قانون الأملاك الوطنية   02كما تناول المشرع في نص المادة 

" التي تنص على  2118ليو سنة يو  21المؤرخ في  18/01من القانون  6والمتمم بنص المادة

تتكون الأملاك الوطنية العمومية من الحقوق و الأملاك المنقولة والعقارية التي يستعملها 

ما بواسط مرفق عام  ةالجميع والموضوعة تحت تصرف الجمهور المستعمل إما مباشرة وا 

موضوع شريطة أن لا يمكن أن تكون الأملاك الوطنية العمومية موضوع تمليك خاص أو 

                                                                          ".حقوق تمليكية 

ومن خلال هذا التعريف يتضح بأن الأملاك الوطنية العمومية تشكل كافة الأموال التي 

تبعا لذلك غير قابلة للتملك  نبطبيعتها أو بتخصيصها تكون تحت تصرف الجمهور وتكو 

                                                                                    1.الخاص

                                                             
المؤرخ في  94/34من القانون  60المعدل والمتمم للمادة , 0441 يوليو 04المؤرخ في  41/60من القانون  41المادة  -1

 0441غشت  43المؤرخة في  00المنشور في الجريدة الرسمية العدد , المتضمن قانون الأملاك الوطنية, 6994ديسمير  46
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الدولة التي تعود للدولة  ملاكوفي حقيقة الأمر إن الأملاك العامة هي النوع الثاني من أ

وتمتاز بحماية خاصة نظرا لأهمية الدور  ,معنوية العامة وتخصص للنفع العامأو الأشخاص ال

تمييزا لها من ( domoine public)الذي تقوم به ويطلق عليها الفقه تسمية الدومين العام 

                                                                        .الأموال الدومين الخاص

ختلفت ابه أغلبيتها في المضمون وان اشت الأملاك العامة بتعاريف عديدة تتوقد عرف 

الأملاك المنقولة والثابتة التي تمتلكها الدولة وتخصص لتحقيق :" فقد عرفت بأنها, التعابير

                                            1.المنافع العامة على اختلاف وجودهما وتخضع لنظام استثنائي

 الأموال التي تعود إلى شخص معنوي في القانون العام  :"وعرفها القضاء الفرنسي بأنها      

              2".وهي ترتبط به سواء عن طريق تحديد القانون أو تعيينها للاستخدام المباشر العام

 :من القانون المدني على أنه 10رة الفق 07كما نص المشرع المصري في المادة       

التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون  تعتبر أملاك عامة العقارات والمنقولات"

   .مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهوري قرار من الوزير المختص

ف التي أوردناها إنما هو نتيجة يوكل هذا التباين الذي يمكن أن نلاحظه من خلال التعار       

لذلك يمكننا مما تقدم أن نعرف الأملاك , للاختلاف الدائر في الفقه حول نظرية الأموال العامة

المنقولة أو العقارية التابعة , بأنها هي كل ممتلكات المجموعة الوطنية" الدومين العام"العامة 

                                                             
  94ص , المرجع السابق, مييلنوفل علي عبد الله صفو الد -1

2
- Denis touret;droit pubelic administratif;ruesaint jarquiess;pris;p194-199                                                
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سيارة الخدمة أو بشكل غير تحت تصرف المواطنين بشكل مباشر كسكن و  تللدولة وضع

                                1.الغابة والتي تخصص للمنفعة العامة, مباشر كالمستشفى

  مصادر اكتساب الأملاك الوطنية العمومية: المطلب الثاني                  

والقانون لاكتساب ملكية العامة للأملاك الوطنية مصدران رئيسيان هما القانون الخاص 

الأول كسب المال , حيث تتنوع وسائل كسب الشخص العام للملكية أمواله ثلاثة أقسام, العام

والثاني , العام بأساليب القانون الخاص مماثلة لتلك التي يستعملها الأفراد في كسب ملكياتهم

, المنفردة كسب المال العام بأساليب القانون العام غير العادية والتي تتميز بإتمامها بإرادة

وقد تناول قانون الأملاك الوطنية قواعد , والثالث كسب المال عن طريق انشائه للأشغال العامة

واللوائح الخاصة بهذا  تاكتساب العقارات التي أحالت إلى قواعد التي تنص عليها التشريعا

          .                    المجال وما تصدره وزارة المالية من تعليمات في هذا الشأن

 .كسب الأموال العامة بأساليب القانون الخاص: الفرع الأول

قد تلجأ الإدارة في كسبها لملكية أموالها العامة إلى أساليب القانون الخاص الرضائية      

وقد يوصى , فمن تكسب المال عن طريق شرائه من مالكيه, التي تنظمها القانون المدني عادة

المال  يوهب لها من قبل مالكيه والإدارة في هذا المجال تتعامل مع مالك أوبالمال العام للإدارة 

 .                                                                    كأحد أفراد القانون الخاص

                                                             
1 -http// www.onefd.edu.dz.07.02.2015.h12.00 
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ورغم تعدد هذه الأساليب المستمدة أساسا من نظم القانون الخاص إلا أن كون الإدارة          

ها لذلك يضفى عليها نوعا من الخصوصية تميزها ببعض الإجراءات والشكليات التي طرفا في

      1.تستهدف بصورة جوهرية تأكيد المصلحة العامة

وقد اهتمت تعليمات وزارة المالية بتنظيم إجراءات كسب الأموال العامة بأساليب القانون        

جراءات في مجال إبرا والتي , الكسب الخاص بمقابل نقدي ز وسائلالخاص محددة بشروط وا 

  :        التالي تتم بدون مقابل ثم الصفقات العامة طبقا للقانون المنظم وذلك على التفصيل

                               .كسب الأملاك العامة بأساليب القانون الخاص :أولا

                                .راء وعمليات المبادلة شتدخل تحت هذه الوسائل كل عمليات ال

                                                                       : عمليات الشراء  -1

ن تحكم عملية الشراء العقارات وعروض التجارة عدة مبادئ الهامة التي تنص القانو       

إدارة أملاك الدولة بتحديد  ربإخطا ملزمةوطبقا لهذا القانون فإن الإدارة , وتعليمات وزارة المالية

أو مؤسسة قوم به أحد مرافق الدولة العامة ثمنه وذلك قبل موافقتها على الشراء فإذا كان الشراء ي

الحصول على  فإن موافقة إدارة لأملاك الدولة تمتد علاوة على تحديد ثمن الشراء وبعد, عامة

 .لة تلتزم الإدارة بالحصول على ترخيص بالشراءتحديد الثمن والموافقة من إدارة أملاك الدو 

رى لا تتجاوز مليون يختص الوالي المعني بإصدار الشراء إذا كانت قيمة المال المشت       

فإذا زادت القيمة يصدر ترخيص من الوزير المختص مما حددته إدارة أملاك , دينار جزائري

 .         والتخطيط أيا كانت قيمة المال الدولة فإن الترخيص بالشراء يصدر من وزير المالية

                                                             
 604ص , 6910الجزائر , ديوان المطبوعات الجامعية, القانوني للمال العامالمركز , محمد فاروق عبد الحميد -1
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وباعتماد مالي من أما بالنسبة للمنقولات فتتم عملية الشراء بواسطة الإدارة المختصة       

إلا أن إدارة أملاك الدولة هي المختصة بشراء السيارات العامة بكافة إدارات , مزانيته الخاصة

                                                            .الدولة وذلك من ميزانية مستقلة مخصصة 

                                                                          :عمليات التبادل -2

إن عمليات التبادل نادرة الوقوع لان طلب التبادل يوجه إلى أملاك الدولة المختصة بموقع       

 العقار العام ومرفق بطلب مستند الملكية العقار المطلوب مبادلته و تتم بين إدارة أملاك الدولة 

          1.و إدارة الحائزة على العقار بترخيص من الوزير المكلف بالمالية

الخاصة التي تملكها الدولة مقابل  ةتم تبادل الأملاك العقارية التابعة للأملاك الوطنيكما ي      

ويكون هذا التبادل طبقا للقواعد المنصوص عليها في التشريع , أملاك عقارية يملكها الخواص

كما تخضع المنازعات المتعلقة بالتبادل للهيئات , الجاري به العمل لاسيما القانون المدني

 .ية المختصة في مجال القانون العامالقضائ

                                                  وسائل الكسب الخاصة المجانية: ثانيا

تشمل هذه الوسائل الهبات والوصايا الفردية للأموال والتبرعات الخاصة الصادرة من       

بحيث تقبل الهبات والوصايا التي تقدم للدولة بمقتضى قرار يتخذه الوزير , الأفراد لصالح الدولة

لية المكلف بالمالية أن اقتضى الأمر تقبل بمقتضى قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالما

 .و الوزير المكلف بضمان تخصيص هذه الهبات

                                                             
 المتعلق بقانون الأملاك الوطنية 94/34من القانون  93المادة  -1
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لا تقبل الهبات والوصايا التي تقدم للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة       

 .       للدولة سواء كانت مستقلة أو غير مستقلة بأعباء و شروط أو مقيدة بتخصيص خاص

والبلدي الهبات أو الوصايا التي تقدم  كما تقبل أو ترفض من المجلس الشعبي الولائي      

تثبت التبرعات التي تقوم بها الدولة الجماعات , أو البلدية ذات طابع الإداري البلديةللولاية أو 

الإقليمية و المؤسسات العمومية التابعة لها بعقد إداري تعده السلطة المختصة وفقا للتشريع 

                                                                                        1.المعمول به

 التأميم : 1

 :تعريف التأميم -أ

يراد بالتأميم من الناحية اللغوية ما يقابل كلا من مصطلح الفرنسي و الانجليزي 

Nationalisation   الذي ينسب إلى كلمةNation أي الأمة. 

للأمة وقد ورد مصطلح التأميم في الغرب لأول مرة في إذن فالتأميم المالي يعني ملكا       

ودخل إلى الدول العربية بفعل انتشار المذهب الذي كان يشكل فكرة , بداية القرن العشرين 

 2.عصرية في تلك الحقبة الزمنية

                                                             
ور في الجريدة شالمن ,المتضمن قانون الأملاك الوطنية,  6994ديسمبر  46المؤرخ في  94/34من القانون  00المادة  -1

  6994ديسمبر  40المؤرخة في  00الرسمية العدد 
, 0441, 41الطبعة , الجزائر, دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع, حماية الملكية العقارية الخاصة, حمدي باشا عمر -2

 660ص
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إجراء يقصد به تحويل المشروعات الخاصة من ملكية الإفراد :" وفي تعريف أخر قيل بأنه      

مع تحريرها من الأساليب والوسائل الرأسمالية وتنظيم إدارتها واستغلالها وفقا , الدولة إلى ملكية

                                       1."لطرق وأساليب خاصة تجعل منفعتها خالصة للأمة

إجراء تقوم به الدولة التحويل :" ومن هذه التعريفات يمكن أن نستخلص لتعريف التأميم بأنه 

 ."مشروع خاص إلى مشروع عام للمصلحة العامة

تحويل مال معين أو نشاط معين إلى ملكية :" احية القانونية يمكن تعريفه بأنهأما من الن      

 .جماعية أو نشاط جماعي يقصد استعماله في سبيل تحقيق المصلحة العامة

ذا كان مصطلح التأميم لم يرد النص عليه في أحكام الدستور الحال إلا أنه لازال منصوص , يوا 

لا يجوز إصدار حكم التأميم " التي جاءت فيها  678عليه في أحكام القانون المدني في المادة 

إلا بنص قانوني على أن الشروط والإجراءات نقل الملكية و الكيفية التي يتم بها التعويض 

 ."يحددها القانون

 2,لقضاء باعتباره عملا من أعمال السيادةويترتب عن ذلك أن التأميم لايخضع لرقابة ا       

ولا يقتصر , فالتأميم يعتبر مظهرا هاما وخطيرا لسياسة التدخل التي سارت عليها الدول الحديثة

نما امتد العمل به إلى الدول الرأسمالية أيضا كفرنسا  الأخذ على الدول الاشتراكية وحدها وا 

                                                             
 00ص, 6910, الإسكندرية, منشأة المعارف, أصول القانون الإداري ,إبراهيم عبد العزيز شيحة -1
 0الطبعة, الجزائر, ديوان المطبوعات الجامعية,  6ج, مذكرات في الأموال العامة والأشغال العامة, محمد يوسف المعداوي -2
 31ص, 6990, 
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عصر و أصبح يتردد في كثير من المؤلفات سمة من سمات ال وهكذا أصبح التأميم ,وانجلترا

  1.كموضوع هام من موضوعات الاقتصاد و القانون

 :الطبيعة القانونية للتأميم -ب 

عملا من أعمال السيادة فهو إجراء تقوم به الدولة , يعتبر التأميم من الوجهة القانونية 

بوصفها سلطة عامة وفي نطاق وظيفتها الحكومية وهي تستهدف به تحقيق سياستها العليا في 

التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونتيجة لاعتبار التأميم عملا من أعمال السيادة فلا يجوز 

ورغم أمن مجلس الدولة الفرنسي كان لايقبل دعاوى  , الإلغاء في القرار الصادر به الطعن ب

 .التعويض المرفوعة ضد أعمال السيادة إلا أنه أصبح يجيز ذلك 

وللتأميم أسباب متعددة قد تكون اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية التي تنتهجها معظم الدول  

التي تكون للدولة الرأي الحاسم في كل ما يتعلق بعملية الإنتاج القومي من حيث الظروف 

كما أن الاعتبارات السياسية أثر كبير في الأخذ بسياسة التأميم وخاصة فيما , والكمية والنوع 

                             2.تعلق بالصناعات التي لها صلة بالنواحي العسكريةي

 .نزع الملكية للمنفعة العامة :الفرع الثاني

فليس للحاكم أن يمسها عن طريق نزعها أو , الملكية الفردية في الإسلام مصونة 

م الضرورة أو مقتضيات تحديدها أو تأميمها إلا تطبيقا لنص القرآن أو السنة أو نزولا على حك

وقد ورد عن , نص من السنة هي المعروفة بالحمى وبناء على, الصالح العام للمسلمين 

 ."لاحمى إلا لله ورسوله:" الرسول  صلي الله عليه وسلم قوله
                                                             

 10ص ,المرجع السابق, عبد العزيز سيد الجوهري -1
 00ص, السابقالمرجع  -2
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والمقصود بالحمى هو انتزاع جزء من الأرض من ملكية أصحابها لتكون مدعى عاما  

ونزع , به أنه لمنفعة عامة فالحمى صورة من صور التأميم والقول بأن الله ورسوله يقصد 

     1.الملكية من أجل المنفعة العامة في غير حالة الحمى هو أمر معروف في الإسلام

ويترتب عليه , نزع الملكية إلا في إطار القانونيتم التشريع الجزائري فإنه لا وفي        

حرمان أحد من ملكيته إلا في الأحوال والشروط  زولا يجو , ومنصفتعويض قبلي عادل 

المنصوص عليها في القانون غير أن للإدارة الحق في نزع جميع الملكية العقارية أو بعضها أو 

                                                   2.نزع الحقوق العينية العقارية للمنفعة العامة

طريقة استثنائية لامتلاك وأقر بأنها زع الملكية العامة وقد عرف المشرع الجزائري ن      

العقارات أو الحقوق العينية العقارية تمكن الأشخاص المعنويين ومختلف الهيئات من انجاز 

                                                                                       3.عملية معينة في إطار  مهامها لأجل المنفعة العمومية

كما أن نزع الملكية لا يكون دائما طريقا لاكتساب الأموال العامة ذلك أن نزع الملكية قد      

ومثال ذلك , يرد استثناء على بعض الأموال بدون أن يستهدف إدخالها في الدومين العام

                                                             
,  3الطبعة, منشأة المعارف الإسكندرية, مقارنته بمبادئ الدستورمبادئ نظام الحكم في الإسلام مع , عبد الحميد المتولي -1

 360ص, 6970
المنشور في الجريدة , المتضمن التعديل الدستوري, 0441نوفمبر  60المؤرخ في  41/69القانون من  04أنظر المادة  -2

    0441نوفمبر  61الصادرة في , 13الرسمية العدد 
والمنشور في الجريدة , الملكيةالمتعلق بقواعد نزع   6971مايو  00المؤرخ في  71/01من الأمر  46أنظر المادة  -3

 6971يونيو  46الصادرة في  0الرسمية العدد
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عامة و كان نزع اضطرار الإدارة إلى نزع ملكية عقار مملوك ملكية خاصة أثناء تنفيذ أشغال 

        1.ملكية هذا العقار ضروريا للمرفق العام

العامة  فيمكن القول أن نزع الملكية بأنه إجراء إداري يرد على عقار لتحقيق المصلحة 

سواء كانت الدولة أو الولاية أو البلدية فضلا عن المؤسسات , مقابل تعويض يؤدي للمالك

 .والهيئات العامة

ة يجب أن يتعلق بعقار وليس بمنقول لان للدولة الحق في نزع الحقوق العينية فنزع الملكي      

العقارية بالإضافة إلى الملكية العقارية ويكون الهدف من نزع الملكية تحقيق المنفعة العامة 

وليس تحقيق المصلحة الخاصة ويجب أن يكون نزع الملكية مقابل تعويض عادل ومنصف 

ن المنزوع ملكيتها وقت نزع الملكية إذا كانت الملكية الخاص ويقدر التعويض بقيمة العي

إلا أنه يمكن أن يجرد الأفراد من أملاكهم مقابل تعويض , مضمونة ومحمية بحكم الدستور

 قرر بأن نزع الملكية للمنفعة العامة يعد وسيلة استثنائية  2لذلك نجد أن القانون, عادل ومنصف

   3.العامة للحقوق العينية العقاريةلاكتساب الأشخاص المعنوية 

                                                             
, تو بير , منشورات الحلبي الحقوقية, حق الملكية: الكتاب الثامن, الوسيط في شرح القانون المدني, عبد الرزاق السنهوري -1

 ,6991, لبنان
, الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية 07/40/6996المؤرخ في  96/66القانون رقم  -2
يوليو  07المؤرخ في  93/611والمرسوم التنفيذي رقم,  6996مايو  41في الصادرة  ,06ة الرسمية العدد دور في الجرينشالم

وكذا , 6993غشت  646الصادرة في  06ة الرسمية العدد المنشور في الجريد, 96/66القانون لتطبيقه الي يحدد  6993
 . بين كل من وزيرة التجهيز والداخلية والسكن والفلاحة 47/40/6990المنشور الوزاري المشترك المؤرخ في 

 03نزع الملكية من أجل المنفعة العامة يمكن أن يرد على حق عيني عقاري وأحسن مثال على ذلك ما نصت عليه المادة  - 3
والمنشور في الجريدة الرسمية العدد  , 6991 المتضمن قانون المالية لسنة 36/60/6997لمؤرخ في ا 97/40من القانون رقم 

لة استرجاع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة إذا كانت يمكن للدو " :6997ديسمبر  36الصادرة في , 19
هذه الأراضي مدمجة في قطاع عمراني بموجب أدوات التعمير المصادق عليها طبقا للتشريع الساري المفعول بعد اخذ برأي 

 يالمجلس الشعبي الولائ
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إلا أنه بالنظر لدرجة الخطر الذي يشكله إجراء نزع الملكية على الحقوق الفردية بوجه       

عام وعلى حق الملكية بوجه خاص والناجم عن الصلاحيات الواسعة المخولة للسلطة الإدارية 

يطلب منه مراعاة حقوق الأفراد ن فإن مهمة القاضي الإداري تصبح معقدة حيث أفي هذا الش

 1.واحترام صلاحيات السلطات الإدارية باعتبارها جهاز تنفيذي منفصل عن السلطة القضائية

لان نقل الملكية التابعة من , لملكية الخاصة للأفراد دون سواهانزع الملكية يخص ا

 Transfertأو عن طريق التحويل  Affectationللأشخاص الإدارية يتم عن طريق التخصيص 

 تلاءيسالإ :أولا

 :تعريفه -1

لاء إجراء جبري تقوم به السلطة الإدارية على أموال الخاصة لإشباع حاجات يستالإ     

التعويض فإن الإدارة تلجأ لهذا  عاستثنائية مؤقتة معترف بها بصفة المنفعة العامة مقابل دف

الأسلوب الاستثنائي لأنه يجوز الحصول على الأموال والخدمات الضرورية لضمان حاجات 

  2.لاءيستالبلاد إما باتفاق رضائي أو عن طريق الإ

هو إجراء مؤقت تتخذه السلطة الإدارية المختصة قصد الحصول على  ستلاءكما يعني الإ      

ها يتضالمرافق العامة وذلك في حالات تق الخدمات أو أموال عقارية أو منقولة لضمان استمرارية

  3.ستثنائية والاستعجالالظروف الإ

                                                             
مركز التوثيق والبحوث ,  0العدد, 0ة الوطنية للإدارة المجلدمجل, نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية, أحمد رحماني -1

  0ص, 6990 ,الإدارية الجزائر
 60ص , المرجع السابق, عبد العزيز السيد الجوهري -2
 661ص , سابقالمرجع ال, حمدي باشا عمر -3
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 لاءيشروط الإست -2 
لاء على يستيجب أن ينص المشرع على حق السلطة في الإ: وجود نص قانوني يبيحه -أ

لذين ستتولى الإدارة الأموال الخاصة وأن ينظم إجراءات لما يكفل الضمانات والحقوق للأفراد ا

ومن ثم فإن هذا الإجراء لا يجب أن يترك للإدارة تمارسه دون نص في قانون , على أموالهم

الملكيات الخاصة ولذلك حرص المشرع الجزائري  أخطر الإجراءات على لأنه يعتبر إجراء من

  .لاء في نصوص القانونيةيستعلى تنظيم الإ

يجب أن تكون هناك حالة الضرورة تضطر الإدارة إلى اللجوء إلى : حالة الضرورة -ب

ولم يكن أمام هذه السلطة من , فراد عن الامتثال لأوامر السلطةوتقوم إذا امتنع الأ, لاء يستالإ

                                                 .الاستلاء للحصول على ما يلزمها من أموال سبيل غير

يجب أن تعوض الدولة للأفراد المستولى على أموالهم نتيجة للإضرار التي : التعويض -ج

 .ستلاءلحقت بهم بسبب هذا الإ

وهذا , يق الصالح العاملاء تحقيستيجب أن يكون الهدف من الإ: تحقيق الصالح العام -د

                                          1.الصالح قد يكون جهة إدارية أو مؤسسة خاصة ذات نفع عام

  الأشغال العامة :ثانيا

ف مباشرة المشاريع يطلق تعبير الأشغال العامة على العمليات التي تجريها الإدارة بهد مل

 .تحقيق النفع العام  التي تهدف إلى

                                                             
 .977ص , 6911,  0الطبعة , دار النهضة العربية  ,دراسة مقارنة , مبادئ القانون الإداري, سليمان محمد الطماوي -1
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نفع عام والمرافق العامة إلى نطاق الإلا أن هذا المفهوم تطور فخرج من نطاق الدومين ال

العام فأصبحت صفة الأشغال العامة تلحق الأشغال الخاصة التي هي عبارة عن عقارات 

 تمخصصة لسير المرفق العام لتنفيذ بعض المشروعات الخاصة ذات النفع العام كامتيازا

 . هرباءتوزيع المياه أو الك

ومن هذه الحقيقة فإن الإشغال لايمكن أن تنصب على الأموال فردية خاصة تكون 

كما تنصب الأشغال العامة على العقارات كشرط أساسي  1,أساسا مخصصة للنفع العام

لاعتبارها أشغالا عامة وبمقتضى ذلك يستبعد من نطاق فكرة الأشغال العامة كافة العمليات 

لا منقولا وكانت أهمية المنقول أو قيمة العمليات المنفذ عليه يبرم عقد التي يكون موضوعها ما

 .الأشغال العامة بطريقتين هما طريق المناقصات العامة وطريق الممارسات العامة

فالمناقصة العامة طريقة بمقتضاها تلتزم الإدارة باختيار أفضل من يتقدمون للتعاقد معها       

المناقصة ويراعي في , الية أو من الناحية الخدمة المطلوب أداؤهابشروط سواء من الناحية الم

فالعلانية ضرورية في العقود الإدارية وهي معروضة لصالح الإدارة , مبدأ العلنية والمساواة

تقيد حرية  أإبرام العقود الإدارية عن طريق المناقصات تقوم على مبدن ولأ, وصالح المواطنين

            2.الإدارة في التعاقد

لذلك وجدت أنواع المناقصات تسمح للإدارة ببعض الحرية في ممارسة تعاقدها وهي        

 .بين السعر والجودة ةالمناقصة على أساس الموازن, المناقصة المقيدة, مناقصة العامة المفتوحة

                                                             
ن المطبوعات الجامعية ديوا, التطور المعاصر لنظرية الأموال العامة في القانون الجزائري , محمد فاروق عبد الحميد -1

 .341ص, 6911, الجزائر
 11ص , المرجع السابق , عبد العزيز الجوهري  -2
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تبرم "على أن  91-67 من الأمر 7ونجد أن المشرع الجزائري قد نص في المادة   

 ."قات العمومية قبل شروع في التنفيذ وأن مخالفة هذه القاعدة الإلزامية تشكل خطأ جسيماالصف

الصفقات العمومية عقود تبرمها " :على أن 91-67الأولى من الأمر  وقد نصت المادة  

 ."الدولة أو الولايات أو البلديات أو المؤسسات أو المكاتب العمومية بقصد انجاز مشروع 

تكون الصفقات موضوع عقد :" الثامنة من نفس الأمر المذكور أعلاهونصت المادة  

يحرر من نسخة أصلية واحدة باستثناء الصفقات المبرمة بعد نداء لتقديم العروض وبالمباراة 

        1."و أن هذا العقد هو التعهد أو العرض الذي يوقع عليه بكيفية تحددها الإدارة, وبالتراضي

 .الأملاك الوطنية العمومية أنوع: ثالثطلب الالم                 

الأملاك العمومية الطبيعية  من قانون الأملاك الوطنية العمومية إلى 01قسمت المادة  

من هذا القانون بتفصيل الذي سنتناوله  01صطناعية وجاءت المادة والأملاك العمومية الإ

 :حسب الفروع التالية

 .الطبيعيةالأملاك الوطنية : الفرع الأول

 :تشتمل الأملاك الوطنية العمومية الطبيعية على خصوصيات كما يلي  

 :شواطئ البحر -0

وتتكون من الأراضي المجاورة لمياه البحار وتغطى بمياهه في ساعات المد العالي وتتكشف 

ومن هذا المنطلق فإن تكوينها يرتبط أساسا بظاهرة المد , عنها هذه المياه في حالة الجزر

                                                             
في الجريدة الرسمية العدد   المنشور, المتضمن قانون الصفقات العمومية, 6917يونيو  67المؤرخ في  17/94الأمر  أنظر -1

 6917يونيو  07الصادرة في , 00
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ويتوقف امتدادها ضيقا أو اتساعا على قوة وضعف ظاهرة المد هو أقصى ما , والجزر الطبيعية

      1.يصل امتداد ظاهرة المد خلال فصل الشتاء

                                           قعر البحر الإقليمي وباطنه -2

ساس تمارس الدولة عليها كافة وعلى هذا الأ 2,تتكون من أراضي واقعة أسفل المياه الإقليمية

حقوق الملكية التي تشمل سطح هذه الأرض وما يضمنه باطنها من ثروات طبيعية وتمنع أي 

 .دولة أو فرد الأجنبي من مزاولة الأنشطة الصناعية أو الاستخراجية عليها

  :طرح البحر ومحاسره -0

 الشواطئ وتنقلها من مكانها حيثوهي أراضي تقتطعها قوة كحركة أمواج البحر من القاع أو 

مياه البحر  كما ينطبق هذا المعنى على الأراضي التي تنكشف عنها, تلصقها بشواطئ أخرى 

                                                                    3.سبب عوامل الطبيعة العادية

 :مجاري المياه ورفاق المجاري الجافة -4

المياه فإن المجاري المياه التي جفت منها المياه بسبب عوامل  من قانون 01ادة طبقا لنص الم

وقد تأكدت هذه , مدة جفافها تطبيعية تستمر محتفظة بطبيعتها كأملاك عامة مهما طال

 4.الأحكام بمقتضى نصوص قانون المياه

                                                             
 693-690ص , المرجع السابق  ,المركز القانوني للمال العام ,محمد فاروق عبد الحميد -1
  دمج هذه الأراضي ضمن الأموال العامة 7/60/70الصادر في  70/346الأمر رقم  -2
, 09والمنشور بالجريدة الرسمية العدد  ,والمتضمن القانون البحري  6971 أكتوبر سنة 03المؤرخ في , 71/14الأمر رقم  -3

 6977أبريل  64الصادرة في 
الصادرة , 34والمنشور بالجريدة الرسمية العدد, والمتضمن قانون المياه 6913يوليو سنة  61 ؤرخ فيالم 13/67القانون  -4

 6913يوليو  69في 
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 :المجال الجوي الإقليمي -5

لها قدرة الدولة والى الحدود العليا التي تصويقصد به مساحة الجو الواقعة فوق إقليم       

                                     1.الدولة في مد سيادتها

يمي ضد الأملاك العامة الأمر الذي يعطي للدولة حقوقا في دمج المجال الجوي الإقلفإن      

   .مد سلطاتها وسيطرتها على هذا الجزء

 :السطحية والجوفيةالثروات والموارد الطبيعية  -6

والمحروقات السائلة منها والغازية , وهي المتمثلة في الموارد المائية بمختلف أنواعها  

والثروات المعدنية الطاقوية والحديدية والمعادن الأخرى أو المنتوجات المستخرجة من المناجم 

الات البرية والبحرية والمحاجر والثروات البحرية وكذلك الثروات الغابية الواقعة في كامل المج

والمناطق البحرية الخاضعة , التراب الوطني في سطحه أو في جوفه أو الجوف القاري  نم

 .للسيادة الجزائرية أو لسلطتها القضائية

 .الأملاك الوطنية الاصطناعية: الفرع الثاني

ن  وتتحكم في تكوينها صفة الإنسا, لاك نتيجة العمل والجهد الإنسانيتنتج هذه الأم 

من قانون الأملاك الوطنية العمومية وتشمل العناصر التالية وهذا ما  06ولقد نصت المادة 

 :سنوضحه كالتالي

 

 

                                                             
 .قانون المجال الجوي الاقليمي -1
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 :السكك الحديدية وتوابعها الضرورية لاستغلالها -1

تعتبر السكك الحديدية جزء من الأملاك العمومية وتمتد بصفة عامة إلى الأراضي التي   

لسكك الحديدية وامتداد جانبي بالقدر الذي تتطلبه احتياجات أمن يشغلها الامتداد الطولي 

كما تمتد الملكية العامة , المساحة القيام بأي أعمال مباني وسلامة المنشآت ويحظر في هذه

 .إلى مباني المحطات وآلات وورش التصليح وعلامات الإرشاد 

 :ةالموانئ المدنية والعسكرية وتوابعها لحركة المرور البحري -2

وتمتد الملكية العامة إلى منشآت الميناء وملحقاته , ضم كافة الموانئ البحرية المدنيةوهي ت     

        1.من أرصفة وآلات رفع وعلامات ارشادية ومنارات ومرافئ وسدود وورش عايمة للإصلاح

           المنشآت الكبرى والمنشآت الأخرى وتوابعها المنجزة لعرض المنفعة العامة -3

تشمل هذه الأموال المباني والمنقولات ذات القيمة التاريخية والفنية التي تم اكتشافها أو       

عمالا لنص المادة   61تلك لم يتم كشفها بعد والأعمال الفنية ومجموعة التحف المصنعة وا 

لى هذه الآثار قانون الأملاك الوطنية فإن الصفة العامة تمتد أيضا إلى الأماكن التي تحتوي ع

     2.من متاحف وأراضي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص

 

           

               

                                                             
 697ص , المرجع السابقا, المركز القانوني للمال العام, محمد فاروق عبد الحميد -1
 691, المرجع نفسه -2
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 :                                                          الحدائق المهيئة والبساتين العمومية –4

والبساتين العمومية أموالا عامة والواقع أن الحديقة  لقد اعتبر المشرع الحدائق المهيئة      

لا  العامة يجب أن يتم تهيئتها للاستعمال العام من الجماهير قبل تخصيصها لهذا الاستعمال وا 

 .عدت من قبيل الغابات التي تشكل عنصر من عناصر الأموال الاقتصادية 

عد  ادها لخدمة أغراض أخرى فإن الصفة العامة تنسحب إلى الحديقة بمجرد تهيئتها وا 

عامة مثل تمهيد الطرقات وتنسيق عرض نباتاتها وتزويدها بمرافق الكهرباء والمياه وغيرها من 

 .أعمال التهيئة لجعلها تتناسب مع رفاهة الجماهير

 :حقوق التأليف وحقوق الملكية الثقافية الآيلة إلى الأملاك الوطنية العمومية -5

ية الثقافية تنسب أصلا إلى صاحب المؤلف أو العمل حقوق التأليف وحقوق الملك 

تداء عليها من قبل الثقافي وتتضمن الملكية الخاصة في هذا المجال بمقتضى القانون والاع

                                                          1.ل مدنيا وجنائياو ؤ الغير يعتبر مس

التأليف والملكية الثقافية بمجرد لانتقالها إلى الذمة فإن الصفة العمومية تنسحب على حقوق 

 .التنازل,الهبة , الية لأي شخص عام وأهمها التعاقدم

 الأملاك الوطنية العمومية العسكرية :الفرع الثالث 

المشرع الجزائري في قانون الأملاك الوطنية سار على أساس أن الملكية العامة       

ن ونظرا لأ, عن طريق أحد المرافق وأالجماهيري العام إما مباشرة  ستعمالمخصصة للإ

التسيير بوسائل هوم أحكام منفردة بحيث تخضع إلى ن هذا المفعالأملاك العسكرية تخرج 

                                                             
 .099-098, سابق المرجع ال ,المركز القانوني للمال العام ,محمد فاروق عبد الحميد -1
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وطني الدفاع وتوابع هذه الوسائل وكذلك الأملاك المنقولة والعقارية المخصصة لوزارة الدفاع ال

 1.حكام خاصة يحددها التنظيملأ

وتخضع الأراضي التي تقع حول منشآت ووسائل الدفاع التابعة للأملاك الوطنية        

يض العمومية العسكرية لعبئ ارتفاقات تصنيف حق الملاك المجاورين وتخولهم الحق في التعو 

القوانين والتنظيمات وتحدد طبيعة هذه الارتفاقات عن طريق  ,وفقا للتشريع الجاري به العمل

فاق المسماة محيط الأمن رتي حدود مناطق الإنالوط تعين مصالح وزارة الدفاع, هاالمعمول ب

 2.مكيفيات التي يحددها التنظيلحسب ا

     

 

 

 

       

         

 

       

                                                             
 000ص  ,المرجع السابق, القانون الجزائريلنظرية الأموال العامة في  المعاصرر و التط, محمد فاروق عبد الحميد - 1
 المتضمن قانون الأملاك الوطنية 94/34من القانون  661أنظر المادة  -2
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 الأملاك  وتمييزها عن  لأملاك الوطنية العموميةتكوين ا: المبحث الثاني       

 .الوطنية الخاصة                              

لقد اعتمد المشرع الجزائري في تكوين الأملاك الوطنية العمومية بالنص عليها في       

قانون الأملاك العمومية في الباب الثاني تحت عنوان الأملاك من المتض 94/34القانون 

الأملاك الوطنية العمومية والأملاك  وترك أمر التمييز بين, يليها وما 01العمومية المواد 

وعليه قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين نتناول في المطلب الأول  ,الوطنية الخاصة لإجتهاد الفقه

أما المطلب الثاني نتناول فيه تمييز الأملاك الوطنية , تكوين الأملاك الوطنية العمومية

 . العمومية عن الأملاك الوطنية الخاصة

 .تكوين الأملاك الوطنية العمومية: ولالمطلب الأ               

من قانون أملاك الوطنية أنه يمكن أن يتفرع تكوين الأملاك  07حسب نص المادة  

أدناه وتقتضى  37إلى  30الوطنية العمومية عن إجراءين متميزين مع مراعاة أحكام المواد من 

 :ن همايدراستنا في هذا المجال إلى إجراء

وحتى يكون تعيين الحدود والتصنيف مقبولين يجب أن  1دود و إما التصنيفأما تعيين الح

يترتب عليه التملك القبلي للملك الذي يجب أن , يسبقهما الاقتناء باعتباره فعلا أو حدثا معينا

 .يدرج في الأملاك الوطنية العمومية

 

 
                                                             

 المتضمن قانون الأملاك الوطنية   01/ 91أنظر القانون  -1
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 تعيين الحدود  :الفرع الأول 

نقول لايثير ن المالدولة الوطنية العقارية فقط نظرا لأتتصل مشكلة تعيين الحدود بأملاك  

 .عند اتخاذ دمج العقار في نطاق هذه الأملاك  ار المشكلة أساساعادة مشكلة في تعيينه وتث

من قانون الأملاك الوطنية الخاصة بتحديد إجراءات الجرد العام  60وطبقا لنص المادة  

قييمي لمجموع الممتلكات التي هي ملك للأملاك الوطنية يعد بمثابة تسجيل وصفي وت

 . للمجموعة الوطنية وفي حيازة مختلف أجهزة الدولة وهياكلها وكذا المجموعات المحلية 

ويسير النظام الجزائري في هذا المجال على مدى من النظرية الفرنسية التقليدية  حيث 

د الاستثنائية للنظام القانوني تحتل القواعد القانونية لتعيين حدود الأملاك العمومية من القواع

 .للملكية العامة

ية الإدراج في الأملاك العمومية حسب طبيعة الملك الوطني العمومي لمتختلف ع

 :المعنى كما يأتي

فنجد أن الإدارة تعين  1في الأملاك الوطنية العمومية بالعملية لإدارية لتعيين الحدود

ي يحقق المصلحة العامة ويبقى المال لخدمة أهداف حدود أموالها العامة بإرادتها المنفردة الذ

 .النفع العام

ويعتبر قرار تعيين حدود الأموال العامة أحد القرارات الإدارية التي تخضع       

المنازعات المتصلة بشأنها للقانون الإداري واختصاص اللجان الإدارية فإذا أثيرت أمام المحاكم 

حالة الأمر إلى اللجنة القضائية اعتبرت من المسائل الأول ية التي تستوجب إيقاف الدعوى وا 

                                                             
 المتضمن القانون الأملاك الوطنية 94/34القانون من  60المادة أنظر  -1
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العامة  جال قواعد تعيين الحدود بين الأملاكونفرق في م 1,الإدارية المختصة للفصل فيها

 :   على التفصيل التاليالصناعية  لأملاكبالنسبة لقواعد تعيين الحدود و الطبيعية 

 .الطبيعيةقواعد تعيين حدود الأملاك العمومية : أولا

من قانون الأملاك الوطنية العمومية أن تعيين الحدود هو معاينة  09وفقا لنص المادة 

 .السلطة المختصة لحدود الأملاك الوطنية العمومية الطبيعية

ويخضع حدود أملاك الطبيعية لحقيقة أساسية في أنها تتكون بفعل الظواهر الطبيعية       

علان وهي وحدها التي تعين حدودها  ا لفعلية ويقف أي قرار إدارة في هذا المجال عن كشف وا 

فإن تحديد الأملاك العامة الطبيعية يتم طبقا  ةالطبيعي العوامل والظواهر حدود التي أبرزتها

                                                                                     2:للتفصيل التالي

بالنسبة لشواطئ البحر تحدد بأقصى نقطة تصلها مياه البحر خلال المد العالي في فصل  -6

تبلغ الأمواج ضفاف الأنهار ............نعدام العواصف ا  الشتاء وذلك في وقت حدود البحر و 

مجاري المياه أو  وحدود المساحات التي يغطيها المد والجزر أ, أو المياه المتدفقة أعلى مستواها

 .لبحيراتا

زوما لدى ولايتم إلا بمراعاة حقوق الغير بعد استشارته ل, ولهذه العملية طابع تصريحي

 نبمبادرة مشتركة بين الإدارة المكلفة بالشؤو , ويكون إجراء المعاينة علنا, القيام بإجراء المعاينة

                                                             

 644ص,  المرجع السابق, سليمان محمد الطماوي 1-
 310ص , سابقالمرجع ال ,التطور المعاصر لنظرية الأموال العامة في القانون الجزائري ,فاروق عبد الحميدمحمد  -2
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دارة الأشغال العمومية تصل الأمواج  وتقوم بهذا الإجراء المصالح المختصة عندما, البحرية وا 

 .إلى مستواها الأعلى ويترتب على ذلك إعداد محضر معاينة

ويسجل المجاورون العموميون أو الخواص بعد أن يخبروا بإجراء المعاينة ملاحظاتهم        

 .وحقوقهم وادعاءاتهم خلال هذا الإجراء كما تجمع آراء المصالح أو الإدارات المطلوبة قانونا

المعاينة ومع انعدام الاعتراضات المعتبرة بضبط الوالي بقرار الحدود وبعد انتهاء إجراء   

 .الدولة المختص إقليميا كالبرية للأملاك العمومية البحرية مع تبليغه إلى مدير أملا

وفي الحالة العكسية وانعدام التراضي و تضبط الحدود بقرار وزاري مشترك بين الوزير المعني 

                                                        1.لمكلف بالماليةأو الوزراء المعنين ووزير ا

                                  2.ويبلغ عقد تعيين الحدود للمجاورين وينشر طبقا للتشريع المعمول به

 .ةالصناعي ةالعام كلا معيين حدود الأتقواعد : ثانيا

عية يتجزأ من الأملاك العمومية الاصطنا ا لاتعد جزءطبقا للتشريع المعمول به   

 .الطرق الوطنية والطرق السريعة ومرافقها وكذا المنشآت الفنية, في مجا الطرق التابعة للدولة

وانجازها وتهيئتها المنصوص عليها  ايخضع ضبط هذه الحدود لقواعد المتعلقة تصممها ورسمه

من قانون الأملاك الوطنية  34في القوانين والتنظيمات المعمول بها هذا ما نصت عليه المادة 

       3.العمومية

                                                             
إدارة وتسيير المحدد لشروط وكيفيات , 0460سمبر يد 61المؤرخ في  60/007من المرسوم التنفيذي رقم  1المادة أنظر  -1

  0460 ديسمبر 69الصادرة في  19العدد الجريدة الرسمية المنشور في  ,الأملاك العمومية ووالخاصة التابعة للدولة
 نون الأملاك الوطنية قاالمتضمن  94/34أنظر القانون  -2
 . "يعرف الاصطفاف هو إثبات تعين الحدود الفاصلة بين الطرق العمومية والملكيات المجاورة ": 34 تنص المادة -3
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حدود الأملاك الوطنية العمومية الاصطناعية على مرحلتين هما المخطط العام يتم تعيين 

 .والاصطفاف الفردي 1,للاصطفاف

مخطط الاصطفاف له طابع تخصيص ويحدد عموما أحد الطرق : م للاصطفافالمخطط العا -6

 .أو مجموعة من الطرق

ولا الاصطفاف الفردي وله طابع تصريحي وتبين للمجاورين حدود الطريق وحدود أملاكهم  -0

يكون أعداد مخطط الاصطفاف إجباريا إلا في الطرق العمومية الواقعة داخل التجمعات لسكنية 

المنصوص عليها في التصميم العام للتصفيف الذي تمت الموافقة عليه ونشره أو حسب القواعد 

أدوات التهيئة والتعمير الموافق عليها ويملك واضعوها سلطة واسعة في شق الطرق العامة 

ويعتمد مخطط الاصطفاف عن الطرق , الجديدة باختيار محاورها ومسارها ومدى اتساعها

ويجب أن يخضع إعداد ,ى تغيير محور الطريق أو تفريغهيمكن أن يؤدي إل الموجودة ولا

, والنشر طبقا للتشريع المعمول به للتحقيق, لة انعدام الاحتجاج بهمخطط للاصطفاف تحت طائ

                                                                                         .ويجب أن تتم الموافقة عليه بعقد تصدره السلطة المختصة

                                .                         classifctionالتصنيف :الفرع الثاني                       

 .تعريف التصنيف : أولا

السوولطة المختصوة الووذي يضووفى علوى الملووك المنقووول أو العقوار طووابع الأموولاك  ىهوو علوو 

إموا إلغواء التصونيف فهوو الوذي يجورد الملوك مون طوابع الأمولاك ,  ةالوطنية العمومية الاصوطناعي

 .الوطنية العمومية وينزله إلى الأملاك الوطنية الخاصة

                                                             
 ."هو العمل الذي تضبط به الإدارة حد طرق المواصلات وبالتالي حدود الملكيات المجاورة" :التصفيف -1
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ات الإقليميووة إمووا ويجووب أن يكووون الملووك المطلوووب تصوونيفه ملكووا للدولووة أو لإحوودى الجماعوو      

موووا الاموووتلاك يوووتم لهوووذا الغووورض, بمقتضوووى حوووق سوووابق , الاقتنووواء)ام عوووحسوووب طووورق القوووانون ال وا 

مووا عوون طريووق نووزع الملكيووة وتقوووم بالاقتنوواء الجماعووة أو المصوولحة التووي يوضووع ( الهبووة, التبووادل وا 

 .تحت تصرفها الملك المطلوب تصفيته

للوظيفة  ومن ناحية أخرى ينبغي أن يكون العقار المطلوب تصنيفه ملكا مؤهلا ومهيئا       

                                                     1.بعد تهيئتهاإلا لأملاك الوطنية العمومية جزءا من اكون العقارات المقتناة ت المخصص لها ولا

 قرارات التصنيف الإدارية :ثانيا

 المتضمن قانون الأملاك الوطنية العمومية 91/01من القانون  02حسب نص المادة             

تضع الأملاك  2,الإدارية ذاتها التي تهدف المصلحة العامةيترتب عن قرارات التصنيف  نه لافإ

التي تتعلق بها تحت التبعات في إطار القواعد الإدارية الخاصة المنصوص عليها في مجال 

رعاية الأملاك وحمايتها والمحافظة عليها واستصلاحها خضوعها قانونا لنظام الأملاك الوطنية 

 . العمومية 

الأعمال الخارجة عن مضمون أحكام قرارات التصنيف وتدخل في هذا النوع من  

خصوصا بالنسبة للأملاك أو الأشياء المنقولة والعقارية وأماكن الحفريات والتنقيب  ةالصادر 

والنصب التذكارية والمواقع التاريخية والطبيعية ذات الأهمية الوطنية في مجال التاريخ والفن أو 

                                                             
 الأملاك الوطنيةالمتضمن قانون  34/09أنظر القانون  -1
وهي في يد الحكومة بصفتها حارسة عليها أما ملكيتها , حيث عرف محمد كامل مرسي الأموال المخصصة للمنافع العامة  -2

 .فللأمة
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والمؤسسات الخاضعة للتنظيم المطبق في ميدان الأمن 1,بهعلم أو الآثار طبقا لتشريع المعمول 

والمناظر الطبيعية الخلابة والأماكن التابعة للبلديات التي 2,والرقابة من أخطار الحريق والفزع

والمحميات الطبيعية والحدائق , جعلتها محطات مصنفة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به

 3.الوطنية

ولا يسووورى , يضووطلع بمهمووة ذات مصوولحة عامووة أو تخصيصووه لهووا وموون خوولال الملووك         

يئووووة خاصووووة وفقووووا لطبيعتهووووا وحسووووب الغايووووة موووون اسووووتلام المنشووووأة وتهيئتهووووا ته بعوووود مفعولهووووا إلا

  .استعمالها

ويدرج الوزير أو الوالي المختص الملك فوي الأمولاك الوطنيوة العموميوة الاصوطناعية بعود   

صودار العقود القوانوني للتصونيف حسوب مفهووم الموادة  استكمال عملية التهيئة إن اقتضى الأمور وا 

 . وفقا للأشكال القانونية . و . أ.من ق  00

صووطناعية وفقووا للكيفيووات التووي تحوودد وتوودرج وتصوونف هووذه الأموولاك الوطنيووة العموميووة الا       

                                                                            4.عن طريق التنظيم

                                                             
 .والمتعلق بالحفريات وحماية الأماكن الأثرية والتاريخية والطبيعية  6917ديسمبر سنة  04الموافق  17/016الأمر رقم  -1
نشاء لجان  6971نوفمبر 04المؤرخ في  71/40 الأمر رقم -2 القواعد المطبقة في ميدان الأمن من أخطار الحريق والفزع وا 

 .الوقاية والحماية المدنية
الصادرة في  41المنشور في الجريدة الرسمية العدد , المتعلق بحماية البيئة  6913فبراير 0المؤرخ في  13/43لقانون ا -3

     6913فبراير  41
يوضع لتنظيم الامتدادات العمرانية وعمليات تحديث المدن وتستهدف رسم خطوط التنظيم المعينة بحدود الطرق " التنظيم  -4

 "العامة في هذه المناطق والفاصلة بينها وبين الملكيات الخاصة المجاورة
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الجزائووري تعوود جوورد عووام  قووانون الأموولاك الوطنيووة العموميووةموون  20وطبقووا لوونص المووادة  

د الأموووولاك التوووي تملكهووووا الدولووووة للأمووولاك العقاريووووة التابعوووة للأموووولاك الوطنيوووة اعتمووووادا علووووى جووور 

 .والجماعات الإقليمية

والتكفل بها وشروطها وكيفياتها ويتم  مالتنظيم أشكال إدراج هذه الجرود في الجرد العاو يحدد  

أساس جرد وصفي وقيمي لعناصر الأموال  ىجرد الأملاك الوطنية للمحازة من طرف الدولة عل

لقطاع الاقتصادي بما فيها الشركات التي تسهم المخصصة للمؤسسات والهيئات العمومية ل

الدولة في جانب رأسمالها والتي تأخذ شكل الشركات التجارية وذلك على أساس سجل وجودها 

 1.المنظم على أحكام القانون التجاري

 تمييز الأموال العامة من الأموال الخاصة                       : ثانيالمطلب ال               

   إذ يخضع الدومين ,تظهر أهمية التمييز في اختلاف لأنظمة القانونية التي تخضع لها       

وفووي حالووة حصووول نووزاع حووول أموولاك الوودومين الخوواص فووأن , القووانون الخوواص الخوواص لأحكووام

أموووا أمووووال الووودومين العوووام فتخضوووع , القضوواء المووودني هوووو الوووذي يخوووتص بوووالنظر فوووي هوووذا النوووزاع

فوولا , لعووام وتمتوواز بحمايووة خاصووة نظوورا لمووا تقوووم بووه موون تحقيووق المنفعووة العامووةلأحكووام القووانون ا

يجوز حجزها أو التصرف بها أو تمليكها بالتقادم وفي حالوة الحصوول نوزاع حوول أمووال الودومين 

                                 2.العام فإن القضاء الإداري هو الذي يختص بالنظر في هذا النزاع

                                                             
 060ص  ,6999رسالة ماجستر ,نظرية المؤسسات العامة وتطبيقها في التشريع العراقي, سعد العلونس  -1
 646ص , سابقالمرجع ال, مييلنوفل على عبد الله صفو الد -2
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اختلوووف الفقهووواء وتباينوووت , ي ضووووء تكامووول ووحووودة عناصووور الأمووولاك الوطنيوووة العاموووةوفووو       

النظريات التي قبلت في محاولة تحديد معيار محدد للتفريق بين الدومين العام والدومين الخواص 

 : وطبقا للتحليل السابق فأننا نتناول معيار التمييز الأملاك الوطنية في الفروع التالية

 .سلوب المعايير الفقهيةأ: الفرع الأول 

رأينا أنه مهما حاول المشرع تحديد الأموال العامة بأسلوب التحديد الايجوابي فأنوه لون يونجح 

فووي تحديوود هووذه الأموولاك والتمييووز بينهووا وبووين الأموووال الخاصووة وهووذا المعيووار كووان مثيوورا لخوولاف 

 :يددت آراؤهم حوله على النحو التالفقد تع ءكبير بين الفقها

 .معيار طبيعة الأملاك: أولا

أول المعايير الذي سواد فيهوا الفقوه الفرنسوي هوو المعيوار الوذي يهوب إلوى أن العبورة بطبيعوة       

إذ لا يعود موالا عاموا إلا موا كوان بطبيعتوه غيور , لتمييوز الأمولاك العاموة مون الخاصوةالمال بذاتوه 

لوه بهوا  فلعوام قبول أن تعتور قابول للملكيوة الخاصوة لوذلك فوإن صوفة العموميوة موجوودة فوي الملوك ا

  1.وان اعتراف الإدارة له بها ليس إلا عملا كاشفا من جانبها وليس منشئا, الإدارة

القائول هوذا المعيوار الفقيهوان ديكووروك وبرتلموي ويركوز هوذا المعيوار علووى طبيعوة الملوك وهوو يقبوول 

مثووال طوورق , العامووة فووإذا كووان لايقبوول هووذا التملووك فهووو يعتبوور موون الأموووال, التملووك الخوواص أم لا

                                         2.العامة و الأنهار والبحار فهي لا تقبل التملك الخاص

                                                             
 .644ص , المرجع السابق, عبد الرزاق السنهوري -1
 7ص, سابق المرجع ال, عبد العزيز السيد الجوهري -2



 ماهية الأملاك الوطنية العمومية: الفصل الأول                                                                                                                     

 

09 
 

كان قابلا للتملك الخاص أو غيور قابول  ويذهب ديكروك إلى أن العبرة في طبيعة المال ذاته واذا

للتملووك بطبيعتوووه هوووو الوووذي وان الموووال الووذي لا يكوووون قوووابلا , لووه لكوووي يعووود ملكووا عاموووا أو خاصوووا

 .يخصص لاستعمال الجمهور مباشرة لا المخصص لخدمة مرفق العام

وجودهوا متجمعوة فوي  نويمكن القول أن ديكروك قد اعتمد في نظريته على ثلاثة عناصر لابد م

 :ما يجب أن يتوافر الشروط التاليةالملك ولكي يكون ملكا عا

 .ملكية الخاصة كالأنهار والميادين والطرق أن يكون الملك بطبيعته غير قابل لل -0  

 . لخدمة مرفق عام أن يكون قد خصص لاستعمال الجمهور مباشرة لا -2  

 .أن يكون هذا الملك عقار لا منقولا   3 - 

تعود ملكووا عامووا أموا إذا فقوود أي منهمووا فإنوه يصووبح ملووك  افوإذا وحوودت هوذه العناصوور جميعوو       

فووإن نظريتووه أن طبيعوووة الأموولاك وكونهووا غيووور قابلووة للملكيووة الخاصوووة  أمووا الفقيووه برتلموووي.خاصووا

بول , رجوع فوي الأصول إلوى القوانون المودنيلأنوه لاي, مييز الملك العام مون الملوك الخواصمعيارا لت

فمون الطبيعوي خضووعها لقواعود خاصوة فولا يجووز التصورف بهوا أو تملكهووا , إلوى العقول والمنطوق

   1.بالتقادم

لك أن الأملاك العامة هي الأمولاك التوي لايمكون أن تخضوع لقواعود القوانون ويلخص من ذ      

ما بسبب موا يطورأ علوى , ولا تكون قابلة للملكية أما بحكم طبيعتها, الإجراءات المدنية والإدارية وا 

                                              2.طبيعتها من تغيير بسبب تخصيصها للنفع العام

                                                             
 . 640 ص ,المرجع السابق, مي يللله صفو الدنوفل على عبد ا -1
 .66ص, سابقالمرجع ال, إبراهيم عبد العزيز شيحا -2
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ذا عيووب علووى هووذا المعيووار بأنووه ضوويق موون نطوواق الأموولاك العامووة لأنووه يقصوورها علووى ولوو      

هوا وعرضوها كموا تنتقود هوذه النظريوة لان طريقوة إثارت, الأملاك الخاصة لانتفاع الجمهور مباشرة 

موون جهووة , ا تسووتمد إلووى القووانون الموودني التووي تعرضووت بوودورها للنقوود هوونللمسووألة لووم تكوون جيوودة لأ

يمكوون أن تكووون  يمكوون التحوودث عوون قابليووة التصوورف بالممتلكووات التووي لا طقووي لاالاسووتدلال المن

 .قابلة للتملك بطبيعتها

ولذلك حاول أصحابه التوسع فيه بقولهم أنه في الإمكان وجود أملاك عامة يتحديد من المشروع 

                                                                                            1.بطبيعتها

 .                                                                         التخصيصمعيار : اثاني

وواضح أن هذا المعيار لا يتفق مع أنصار  .وذلك كالميادين والطرق والأنهار والبحار       

  التوجه الطبيعي في قولهم عن معيار التمييز يكمن في طبيعة المال ذاته يعد غير قابل للملكية

   2.الخاصة بل يدون في فكرة التخصيص أساسا جيدا لتميز الأموال العاموة مون الأمووال الخاصوة

ذا كانوا قد اتفقوا على معيار التخصيص للمنف  :                     عة العامة في اتجاهين وا 

 :معيار التخصيص لخدمة المرفق العام / 1

يذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن صفة المال العام يجب أن تخلق الأموال التي تكون       

                                                                              3.مخصصة لمرفق عام

                                                             
   641 ص, سابقالمرجع ال, مييلعلي عبد الله صفو الدنوفل  -1
 .61ص , سابقالمرجع ال, براهيم عبد العزيز شيحاإ -2
بأنه مشروع يعمل باطراد وانتظام تحت إشراف رجال الحكومة بقصد أداء خدمة عامة لجمهور مع :عرف المرفق العام  -3

 .خضوعه لنظام قانوني معين
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فقد تم تعريف , ويرون في المرفق العام أساسا للقانون الإداري ومعيارا لتطبيق قواعده      

وان هذا التخصيص يتطلب , أملاك الدومين العام بكونها الأموال المخصصة لخدمة مرفق عام

         1.نظاما خاصا لحمايته

ديجي أن معيار المال العام يكمون فيرى " بونار" و" جيز" "ديجي"ومن أنصار هذا المعيار       

لووذلك فإنووه لايعوود مووالا عامووا إلا الأموولاك التووي تكووون ,ه بشووكل مباشوور لهووذا المرفووق صووفووي تخصي

دارة مرفق عام من مرافق الدولة                2.مخصصة لتسيير وا 

إلوووى توسووويع دائووورة  لان الأخوووذ بمضووومونه يوووؤدي, أن هوووذا المعيوووار قووود عووورض لوووه النقووود إلا      

فيشوووومل جميووووع الأموووولاك التووووي تخصووووص لخدمووووة المرافووووق العامووووة فيمووووا يتعلووووق , لأموووولاك العامووووةا

يلاحووظ أن هووذا المعيووار لا يعتبوور الطوورق والشوووارع والأنهووار أموووالا عامووة لأنهووا ليسووت  قبالتضوويي

نما مخصصة لاستعمال الجمهور مباشرة  .مخصصة لخدم مرفق عام وا 

الموال عاموا إذا كوان لازموا وغيور عوام كوان غيور لازم  كيوف يعتبور يخفى في هوذا الورأي فموثلا ولا

 لسير المرفق؟

يعتبر تحت تصرف المرفق من أملاك مملوكة له وتكون لازمة لسويره  فإن الجواب في أن كل ما

تعتبوور موون الأموولاك العامووة حتووى ولووو كانووت هووذه الأموووال لا تووؤدي بووذاتها الخدمووة لأنهووا تسوواعد 

  3.ماتوتعاون المرفق فيما يؤديه من خد

                                                                

                                                             
 .641 ص, سابقالمرجع ال, مييلعلى عبد الله صفو الدنوفل  -1
 69ص, سابقالمرجع ال, ابراهيم عبد العزيز شيحا -2
 . 70ص , سابقالمرجع ال, محمد زهير حرانة -3
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 .مةاالتخصيص للمنفعة العمعيار : 2 

يلاحوظ علووى هووذا المعيووار أنوه يووؤدي إلووى توسوويع دائوورة الأمووال العامووة فوفقووا لهووذا المعيووار  

أو لخدمة مرفق المزدوج يعد ملكا عاما كل ما تملكه الدولة ويكون مخصصا لاستعمال الجماعة 

وهوووذا يووؤدي إلوووى توجيووه الانتقوووادات ذاتهووا التوووي وجهووت إلوووى المعووايير السوووابقة والتوووي أدى , العووام

            1.توسعها لنطاق الأموال العامة إلى إدخال أموال قليلة القيمة في عداد الأموال العامة

قوورار صووريح موون وجوووب أن يووتم التخصوويص للنفووع العووام ب( houriou)فقوود اشووترط هوريووو      

ثوور فوووي ألحووواق الإدارة  لان قوورار التخصووويص الصوووادر موون الإدارة هوووو وحوووده الووذي يكوووون لوووه الأ

فووووإن صوووودور هووووذا القوووورار مرهووووون بالسوووولطة التقديريووووة لوووولإدارة وان قوووورار , الصووووفة العامووووة بالمووووال

 .بل هو وسيلة لإلحاق الصفة العامة بالمال, التخصيص لا يعد ركنا من أركان المال العام

, وطبقا لهذا الرأي يدخل في نطاق كول ملوك لشوخص إداري يترتوب علوى تكوينوه الطبيعوي       

أو نتيجووة لتهيئووة الإنسووان لووه أو بسووبب أهميتووه التاريخيووة والعلميووة أن يكووون ضووروريا للنفووع العووام 

 .بحيث لايمكن تنازل عنه بمال آخر

 أساليب قانونية:ثانيالفرع ال

الآراء الفقهية قد ميزت الأملاك العامة عن الأملاك الخاصة تبين لنا مما تقدم أن  

فنجد المشرع الفرنسي أنه لم , وتظاهرت أراء بين التضييق لنطاق هذه الأملاك أو توسيعها

معيارا واضحا يمكن الاستناد إليه لتمييز الأملاك العامة والأملاك الخاصة وكذلك انعكس  يحدد

مسألة إذ كانت المحاكم سواء العادية منها أو الإدارية تكتفي على القضاء الفرنسي اتجاه هذه ال

                                                             
 .60ص, 6991, العدد الثاني, مجلة الحقوق, صةأموال الدولة العامة والخا, عبد الرسول عبد الرضا -1
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بإبراز الصفات المتوفرة في كل حال من دون أن تحدد معيارا عاما يمكن تطبيقه في جميع 

                                                                                        1.الحالات

بتوجيه التعريف الذي وضعته لجنة تنقيح القانون  0917فقد أخذ القضاء الإداري منذ عام      

المدني الفرنسي الذي أوردت في مشروعها تعريفا للمال العام يندرج في نطاقه مجموعة أملاك 

الجماعات العامة والمؤسسات العامة التي يستعملها الجمهور مباشرة أو المخصصة لمرفق 

ذا كانت الأملاك بطبيعتها أو بمقتضى أعداد خاصة قد قصرت كلها أو بصفة أساسية و  2,عام ا 

 3.على أغراض المرفق الخاص

 7وقد اعتمدت محكمة النقض الفرنسية هذا المعيار للمرة الأولى في حكمها الصادر في       

بشرط  كما أخذت,إذ ثبت فيه معيار التخصيص للمنفعة العامة , 0911تشرين الثاني عام 

إعداد خاصا ليؤدي الوظيفة الأساسية للمرافق العامة لكي يمكن عد أملاك هذه المرافق من 

                                                                             4.الأملاك العامة

ذا كان المشرع الفرنسي لم يقم بتحديد معيار واضح لتمييز الأملاك العامة       وترك هذه , وا 

                       5.المهمة للفقه والقضاء للاجتهاد في تحديد معيار جامع في هذا الشأن

ر على أن تعتب 688فإن المشرع الجزائري فقد نص القانون المدني الجزائري في المادة       

العقارات والمنقولات التي تخصص بالفعل أو بمقتضى قانوني لمصلحة عامة أو " أملاك الدولة 
                                                             

 64ص , سابقالمرجع ال, المركز القانوني للمال العام, محمد فاروق عبد الحميد  -1
 .660ص , سابقالمرجع ال, مييلنوفل علي عبد الله صفو الد -2

3
- Amtre de laubadere;traite de droit admistraluif.librairie général de droit et de jursprudence; 

paris.p125 
4

 30ص  ,سابقالمرجع ال ,إبراهيم عبد العزيز شيحا -

5
 31ص , نفسهرجع ملا -
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لإدارة أو لمؤسسة عمومية أو لهيئة لها طابع إداري أو لمؤسسة اشتراكية أو لوحدة سيرة ذاتيا أو 

                                 1.تعاونيا داخله في نطاق الثورة الزراعية

لايعترف إلا بملكية يأخذ بنظرية تعدد الأموال بمعنى أنه  بدو أن المشرع الجزائري لاوي      

نما , دون الأشخاص الاعتبارية الأخرى, الدولة وحدها يأخذ بنظرية وحدة للأموال العامة وا 

إلا أننا نرى أن المشرع لم يفرق بين الأموال العامة والخاصة المملوكة للدولة , الأموال العامة

 .التي جاءت لتوسع من مفهوم الأملاك العامة ونطاق الحماية المقررة للأملاك العامة

  

                                                             
 60ص , سابقالمرجع ال, عبد العزيز السيد الجوهري -1


